
 2024( خامسالالمجلّد الأوّل العدد)                                            الفكر للبحوث والدّراسات" "ضياء  مجلة
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Diaa Al-Fekr Journal for Research and Studies 

 مجلة ضياء الفكر للبحوث والدرّاسات 

 
https://ojs.diaalfekr.com/index.php/sjlbJournal Homepage:  

Print ISSN: 3006-5356 
Online ISSN: 3006-5364 

Vol. 1, Issue 5, 2024, pp. 28 – 48 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الاستثمار في العراق/ المفهوم والحماية

Investing in Iraq/ Concept and Protection 

 https://doi.org/10.71090/gwk42f25: DOI 
 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفكر للبحوث والدرّاسات،    ، مجلة ضياءالاستثمار في العراق/ المفهوم والحماية(.  4022)  .هند عبد الجليل،  شبّر •

 https://doi.org/10.71090/gwk42f25 . 48 – 28(، ص ص. 5(، العدد )1المجلد )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

https://ojs.diaalfekr.com/index.php/sjlb/issue/archive
https://doi.org/10.71090/gwk42f25
https://doi.org/10.71090/gwk42f25


 2024( خامسالمجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"                                            المجلّد الأوّل العدد )
 

 

28       

 

 الاستثمار في العراق/ المفهوم والحماية 
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 ملخَّص:  ال
يّة نمالتّ   والعامل المهم في تحقيق  ،الأداة المهمة في تسيير الاقتصاد  عدّ يول، إذ  الدّ   كبيرة في اقتصاد   أهميّةللاستثمار  

 لا وهي الوثيقةأعلى وثيقة في البلاد  أ في    تضمين هذا الحقّ إلى    ع العراقيّ في البلاد، الأمر الذي دفع المشرّ يّة  الاقتصاد

التي  يّة  الحقوق الاقتصاد  أحدالاستثمار    تبرع يتنظيمه، حيث  يّة  شريعات لتتولى عملالتّ   مامأفسح المجال    ومن ثمّ   يّة،ستور الدّ 

 . في البلاديّة والاجتماعيّة الاقتصاديّة نم التّ  ودوره في الحقّ يّة هملأا نظر   2005ستور العراقي لسنة الدّ  كفلها

 .  ةوليّ الدّ  الاتفاقيات، ستور العراقيالدّ  ،الاستثمارالكلمات المفاتيح: 

 

 

Abstract: 
Investment is of great importance in the economy of countries, as it is considered an 

important tool in managing the economy and an important factor in achieving economic 
development in the country, which prompted the Iraqi legislator to include this right in the 
highest document in the country, which is the constitutional document, and then paved the way 
for legislation to take over the process. Organizing it, as investment is considered one of the 
economic rights guaranteed by the Iraqi Constitution of 2005, given the importance of the right 
and its role in the economic and social development in the country. 

Keywords: Investment, Iraqi Constitution, International Agreements. 
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 المقدّمة: 
الكثير من   الاعتبارات إلى    العامّة  الاستثمارات من خضوع    -امية منهاالنّ   ولاسيما  -ولالدّ   عانت 

ول الدّ   رالكبرى، ولكن مع تطوّ يّة  ولة للمشاريع الاستثمار الدّ   ات مؤسّس  واحتكاريّة  خصالشّ   والمصالحيّة  ياسالسّ 

لم تعد تس وتقدّ  الكبرى الدّ   ات مؤسّس  طيعتمها  المشروعات  القيام بكافة  اتجهت ولة من  فقد  استكمال  إلى    ، 

  ولذلك تلجأ البلدان عموم ا   ،الخاصّة  يّةفيها من خلال جذب الاستثمارات الأجنبيّة  الاقتصاد يّة  نم التّ   يّةعمل

الهدف لإبرام عقود مع مالكي رؤوس الأموال الأجانب، مثل عقود استغلال مواردهاإلى    يّة، بيعالطّ   هذا 

يّة  وعقود المساعدة الفن  ،ناعيّ الصّ عاون  التّ   وعقود   يّة،ولالدّ   العامّة  وعقود الأشغال  كنولوجيا،التّ   وعقود نقل

 وهي جزء من عقود الاستثمار.  والاستشارات،

الاستثمار عقود  تبرمها  يّة،ولالدّ   تلعب  الاستثمار  الدّ   التي  تأمين  بهدف  أجانب  ول مع مستثمرين 

 بما يجعل من هذه العقود عاملا    ،سواء  على حد ّ يّة  امية والغن النّ   في اقتصادات البلدان  فعالا  ا  دور    ،الأجنبيّ 

وبالنسبة    يّة،امالنّ   ولالدّ   التي تطمح إليها  يّة،الاجتماعيّة  نم والتّ   في تحقيق الهدف الاقتصاديّ ا  وأساسي  ا  حيوي  

يتبعها المستثمرون الدّ   للبلد الغني الذي غالب ا ما يكون من مزيد من الاستثمار  للحصول على ال  ول التي 

 رأس المال. وفرص العمل ونموّ 

  ويشير مصطلح   الحاضر،ة في العصر  واهر المهمّ الظّ   منيّة  والاجتماع يّة  الاقتصاد يّة  نمالتّ   تعتبر

  ولة، للدّ خل القومي  الدّ   تتجلى في زيادة  واجتماعيّ   تغيير اقتصاديّ يّة  عمل إلى    يّةوالاجتماع يّة  الاقتصاد يّة  نمالتّ 

 لسكانها.  ودرجة عالية من الإنتاج فيها، وارتفاع عام في المستوى المعيشيّ 

لتنفيذ خططاللّا   زيادة مواردهاإلى    يول قصارى جهدها لتحقيق كل ما يؤدّ الدّ   تبذل يّة  نم التّ   زمة 

يّة المحلمناسبة تساعد على جذب رؤوس الأموال  يّة  من خلال خلق بيئة استثمار يّة  والاجتماعيّة  الاقتصاد 

في تلبية الاحتياجات المتزايدة لأهلها، أو في   ا يجلب فوائد لها، سواء  ولة ممّ الدّ   واستثمارها فييّة  والأجنب 

ادرات وتقليل الواردات، دون إغفال خلق فرص  الصّ   المختلفة، على أساس زيادةيّة  تعزيز الأنشطة الاقتصاد 

 عمل لمواطنيها. 

  ق إدارتها بما يحقّ يّة  إليها وكيف يّة  دراسة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبامية  النّ   ولالدّ   من واجب   لذلك،

 يمن جهة ومصالح المستثمرين من جهة أخرى، وهو بلا شك يؤدّ يّة  وازن المطلوب بين المصالح الوطنالتّ 

خططإلى   لتنفيذ  يستخدمونه  الذي  الأجنبي  المال  لرأس  مستمر  عقود   بهم.  الخاصّة  يّةنم التّ   تدفق  لكن 

بكافة الأحوال، بل نجد   ها عقد إداريّ ، ولا يمكن تكييفها بأنّ العامّة  ات المؤسّس  على ا  الاستثمار لم تعد حكر  

 . شارك مع المستثمر الأجنبيين، أو بالتّ ، بين مستثمرين وطنيّ أن عقود الاستثمار تنشط في القطاع الخاصّ 
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 :  : البحث  أهميّة أوّلاا
الاستثمار    ، على اعتبار أنّ البحث، في مدى تأثير موضوعه على الاقتصاد الوطنيّ   أهميّةتكمن          

ديدة تنعكس على  ع  ات في دفع عجلة الاقتصاد، لما له من إيجابيّ يّة  الأكثر فعاليّة  أصبح الوسيلة الاقتصاد 

يحمل  الذي    أو الأجنبيّ   الاستثمار الوطنيّ على نطاق    ، سواء  استثماريّ   نشاطول التي تشهد  الدّ   اقتصادات 

 . ةالعربيّ كبيرة، ولاسيما دولنا يّة معه تدفقات مال

 

 : ثانيًّا: إشكاليّة البحث 
الأجنبتمثّ          الاستثمارات  أساسيّة  ل  منالدّ   ات لاقتصاديّ يّة  ركيزة  كان  ولذلك  توفير  الطّ   ول،  بيعي 

تدور    رئيسيّ ول، وهدف  الدّ   الإمكانيات المناسبة لجذب وتشجيع هذه الاستثمارات في محور اهتمامات هذه

  يّة الإشكال   ، ومن هنا يمكن اعتبار أنّ حوله معظم سياساتها، وميدان خصب لدراسة رجال القانون والاقتصاد 

 ؤال الآتي:السّ  ل فيالتي يقوم عليها البحث، تتمثّ يّة ئيسالرّ 

  المرافق لعقود الاستثمار لجهة تنظيم وحماية هذا   ر الاقتصاديّ طوّ للتّ يّة  شريعات القانون التّ   ما مدى مواءمة"  

 "  وع من العقود؟النّ 

 

 : ثالثاا: منهجيّة البحث 
على أكثر من منهج    نا عتمد ا موضوعاته،    هميّةلأا  ات البحث، ونظر  من أجل الإجابة على إشكاليّ         

أوّ  العلمي،  البحث  القانون   حليليّ التّ   المنهج  لهامن مناهج  القواعد  يّة  وذلك من أجل دراسة وقراءة وتحليل 

 تائج منها. النّ  لة بموضوع البحث، ومحاولة تفسيرها وتحليلها واستخلاص الصّ  ذات يّة ستور الدّ  ظموالنّ 

 

 : بالاستثمار عريف  التّ  : لالأوّ  مطلبال
ه ليس فقط  نّ أحيث    ، للبلدان في جميع أنحاء العالميّة  يعتبر الاستثمار من أهم الأنشطة الاقتصاد 

ا الموضوع الأكثر بحث ا من قبل العلماء والمهتمّ  ، ولكنه أيض   ذلك إنّ   ،ين بالاقتصاد الموضوع الأكثر تداولا 

راسات التي أجريت الدّ   مهم للغاية، لذلك هناك العديد منيّة  ور الذي يلعبه الاستثمار في الحياة الاقتصاد الدّ 

ون  فه الاقتصاديّ حيث عرّ   ر،عريفات المختلفة للاستثماالتّ   بب، هناك العديد من السّ   لهذاو   ،حول هذا الموضوع
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ا من وجهة  فه القانونيّ من وجهة نظرهم، كما عرّ   .(1) نظرهمون أيض 

دة ويأتي في طليعتها  من خلال إقرار قانون الاستثمار تحقيق غايات متعدّ   وقد توخى المشرّع العراقيّ 

ساميل  الرّ  على جلب  في العراق من خلال تحفيز الاستثمار الأجنبيّ يّة والاجتماع يّة الاقتصاد يّة نمالتّ  تحقيق

المفهوم العام للاستثمار على أن  إلى    ق طرّ التّ   لفي الفرع الأوّ   في العراق. سيتمّ يّة  وتوطين مشاريع استثمار 

 . لقانون الاستثمار العراقيّ ا رة لدعم الاستثمار وفق  المقرّ  مانات والمزاياالضّ  اني للبحث فيص الفرع الثّ يخصّ 

 

 : المفهوم العام بالاستثمار: لالأوّ  فرعال
ه أحد إذ إنّ  يّ د شاط الاقتصاالنّ   ه جزء مهم منمفهوم الاستثمار له جذوره في الاقتصاد، حيث أنّ 

ب خل والاستثمار تتقلّ الدّ   غيرات فيالتّ   ة. كما أنّ لع الإنتاجيّ السّ   لب علىالطّ   اتج القومي الذي يدفعالنّ   عناصر

تكون   ،ر على الاستهلاكوتؤثّ  الموجودة فييّة  أسمالالرّ   لعالسّ   قلبات في التّ   وعادة  ما  تلك  لع السّ   أقوى من 

ت في وقت سابق والتي كان  الاستثمارات التي تمّ إلى    بمرور الوقت   الاقتصاديّ   موّ النّ   ويرجع   يّة،الاستهلاك

لامتداد  ا  نظر    ة،الاقتصاديّ يّة  نمالتّ   لتحقيق أهدافيّة  لها وقت كاف  لتنضج. لذلك، يعتبر الاستثمار أداة أساس

في الاقتصاد، يّة والبشر يّة نفاق على الأنشطة الماد مدى الإ  المستقبل، كما أنّ  شاط الاقتصاديّ النّ إلى  تأثيره

عريف ق للتّ ، وعلى هذا سنتطرّ (2)  الاقتصاديّ   موّ النّ   د سرعة وطبيعة، الذي يحدّ أسماليّ الرّ   كوينالتّ   د حجميحدّ 

تعريفه في  إلى    ين، وتعريف الاستثمار في الفقه والقانون، بالإضافةوفق وجهة نظر الاقتصاديّ   الاصطلاحيّ 

 ة. والقوانيين الوطنيّ  وليّ الدّ  القانون 

 

:  عريف الاقتصادي:التّ  أوّلاا

اقتصادي   الاستثمار  العينيبأنّ ا  يُعرف  المال  "تكوين رأس  يتمثّ   ،الجديد   ه  اقة الطّ   ل في زيادةالذي 

بتنفيذ مشروعات جديدة،   الخاصّة ن أحد المجالات يتضمّ   يّة،احية الاقتصاد النّ  الاستثمار من  نّ أو  يّة،الإنتاج

ل الإضافة الجارية  ه يمثّ وفي تعريف آخر فإنّ ،  وسع في مشروعات قائمة، أو الإحلال أو الاستبدالالتّ   أو

 .(3)  معينةلفترة  شاط الإنتاجيّ النّ  التي تحدث نتيجةيّة أسمالالرّ  جهيزات لتّ ا لقيمة

من خلال خلفه للإنتاج وإضافة رؤوس الأموال   ،امنتج  ا  خر توظيف  ه توظيف المدّ بأنّ ا  ف أيض  ويعرّ 

 
،  2019بعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  الطّ   ظام القانوني لعقود الاستثمار وآليات فض منازعاتها )دراسة مقارنة(،النّ   طه خالد إسماعيل،  )2(

 . 26ص 
 . 196، ص 2012بعة الأولى، منشورات دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  الطّ  نشأت علي عبد العال، الاستثمار والترابط الاقتصادي الدولي، )3(
 . 19- 18، ص 2014بعة الأولى، منشورات دار المطبوعات الجامعة، الإسكندرية، مصر، الطّ  محمد علي سويلم، عقود الاستثمار )دراسة مقارنة( ، )1(
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ويقصد  ،  للمشروعات والاقتصاد القومييّة  اقة الإنتاجالطّ   أو حماية  ،أو تحسين  ،الثابتة بقصد زيادةيّة  العين

وهو   ، كلفة الأولىالتّ  موارد اليوم للحصول على إيراد أكبر من نخلي ع التّ  يّة،احية الاقتصاد النّ  منا به أيض  

ثلاثة عناصر الاعتبار  بعين  بالمستقبل  يّة،العمليّة  وفاعل يّة  ومردود   ،منالزّ   هي  ،يأخذ  المرتبط    ، والخطر 

ليضم    ،الاستثمار من وجهة نظر الفرد لذا يتسع    عيد الفرديّ الصّ   ته، هذا علىفالاستثمار هو ثمرة المال بتنميّ 

 . الاستثمار الحقيقيّ إلى  ،الاستثمار الماليّ 

دة للاستثمار وفق منظر وهم الأمر  فقهاء الاقتصاد قد ساقوا تعريفات متعدّ   م أنّ ا تقدّ ويلاحظ ممّ 

 هذا الموضوع.  د بخصوص الذي يدل على عدم اتفاقهم على تعريف موحّ 

 

 ة: والقوانين الوطنيّ  وليّ الدّ  القانون الاستثمار في  ثانيًّا:

 :وليّ الدّ  الاستثمار في القانون  -1

،  وليّ الدّ   للقانون يّة  ات الاستثمار وضع تعريف له بوصفها مصدر ا من المصادر الأصلحاولت اتفاقيّ 

لأهميّ  العلاقات وذلك  في  المتزايدة  القانون   يّة،ولالدّ   تها  قواعد  أن  نجد  ذلك  العرفالدّ   ورغم  وأحكام    يّة،ولي 

  الاستثمار، على يّة  ولالدّ   ف محكمة العدلرّ لم تُع  د، فمثلا  جاءت خالية من تعريف محدّ   يّة،ولالدّ   المحاكم

ه  نّ إ بقوله،  فه في رأيه الانفراديّ أحد قضاة المحكمة عرّ   أنّ ة مرات في قضايا مختلفة، إلاّ غم من ذكره عدّ الرّ 

إنتاجيّ  لنشاط  الأموال  س تخصيص  لذلك  الاتفاقيات إلى    ق طرّ التّ   حاولن،  في  الاستثمار  يّة  ولالدّ   تعريف 

 حو الآتي: النّ  علىيّة  والثنائيّة الجماع

 : ةالاستثمار في الاتفاقيات الجماعيّ  -أ

ا مباشر ا، ومنها  فبعضها لا يتبنى تعريف    ،في موقفها من تعريف الاستثماريّة  ولالدّ   تتفاوت الاتفاقيات 

المركزيّة  اتفاق واشنطن    وليّ الدّ   إنشاء  في  الاستثمار  منازعات  )  فنصّ ،  ICSIDلتسوية  من  25المادة   )

ويُفسر الإغفال المتعمد    ،(1)   للاستثمارا  ن تعريف  لم تتضمّ   عيد اختصاص المركز الموضو التي تحدّ يّة  الاتفاق 

الاختيار  يّة  التي تسمح بقدر كبير من حر يّة  للاتفاقيّة  بيعة الاختيار بالطّ   ،في عدم وضع تعريف للاستثمار

 للأطراف المتنازعة في تحديد أنواع المنازعات التي يرغبون في عرضها على المركز.

يّة ولالدّ   تأسيس الوكالةيّة  للاستثمار، مثل اتفاق ا  ات في نصوصها تعريف  بعض الاتفاقيّ   يفي حين تبن

نت ادرات، فقد تضمّ الصّ   لضمان الاستثمار وائتمانيّة  سة العربالمنشئة للمؤسّ يّة  والاتفاق  الاستثمار،لضمان  

 
، ص  2016بعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  الطّ   هبة هزاع، توازن عقود الاستثمار الأجنبية بين القانون الوطني وقانون الاستثمار الدولي،  )1(

58  . 
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الحة  الصّ   الاستثمارات   أنّ   ،إذ جاء في مادتها الخامسة عشرة بالفقرة الأولى  للاستثمارا  ع  ا موسّ الأخيرة تعريف  

بما في ذلك المشروعات وفروعها، ووكالاتها،   ،الاستثمارات المباشرة  مان تشمل كافة الاستثمارات سواء  للضّ 

روض  قوكذلك ال  ،ندات الأسهم والسّ يّة  واستثمارات الحافظة، بما في ذلك ملك  ، والعقارات   الحصص يّة  وملك

على سبيل ،  ةالمؤسّس  ر مجلس التي يقرّ   ،التي يتجاوز أجلها ثلاث سنوات، أو القروض ذات الأجل الأقصر

 .(1)أمين اتها للتّ الاستثناء صلاحيّ 

 : الاستثمار في الاتفاقيات الثنائية - ب

  قانون إلى    طريقة الإحالة،  الأولى  ،بطريقتينعادة  يّة  تحديد مفهوم الاستثمار في الاتفاقيات الثنائ  يتمّ 

المضيالدّ  الثنائ   نضمّ ت تحيث    ،ةفولة  المعاهدات  الحصريّة  بعض  لا  المثال  سبيل  على  مطولة  ، قائمة 

ولة التي تستضيف هذه  اخلي للدّ الدّ   وفق أحكام القانون ا  ل استثمار  التي يمكن أن تشكّ يّة  بالأصول الاقتصاد 

هذه من  وتلاحظ  أرضها،  على  الاتفاقالطّ   الأصول  تطبيق  أن  مجرد يّة  ريقة  من  يأتي  على    لا  الاطلاع 

بيعي  الطّ   ولة المضيفة. ومنالدّ   المتعلقة بالاستثمار فييّة  اخلالدّ   شريعات نصوصها، بل يجب الإحاطة بالتّ 

لاختلاف الأوضاع المساندة في كل دولة، ودرجة  ا  تبع    ،أنالشّ   هذافي  يّة  شريعات الوطنالتّ   أن تتباين مواقف

وع المناسب النّ   اختياريّة  ولة المضيفة حر الدّ   ها تعطيبأنّ   ،ريقةالطّ   وتمتاز هذه  ،اعتمادها على الاستثمار

  ، وزيع الوطنيّ التّ  التي ليس لها أثر في الإنتاج أويّة إبعاد الأنشطة الاقتصاد يّة والملائم من الاستثمار، وحر 

 ة.وذلك بعدم إخضاعها لقوانين الاستثمار الوطنيّ 

الثّ الطّ   أما الثّ   ،عدد الحصري التّ   فهي طريقة  ،انيةريقة  تذكر غالبية معاهدات الاستثمار  ة،  نائيّ إذ 

رفين المتعاقدين على  الطّ   الاتفاق بين  ة التي تمّ بالأصول الاقتصاديّ   ،قائمة على سبيل المثال لا الحصر

كانت ا  أي    ،ولة المضيفةالدّ   وتشمل هذه القوائم جميع الأصول المقبولة في  ،اعتبارها من قبيل الاستثمارات 

ولتين المتعاقدتين  الدّ   للخلاف بين  ها لا تترك مجالا  ريقة بأنّ الطّ   ز هذهطبيعة هذه الأصول وأنواعها، وتتميّ 

بأنّ  المال  رأس  تكييف  استثمارحول  تضمّ   لأنّ   ،ه  التي  الاقتصاديّ القائمة  الأصول  بشأن  تعدّ نتها  التي    ة 

يمكن إدراج أنواع أخرى تحتها، ويؤخذ   بيل الحصر، ومن ثمّ السّ   استثمار ا، وردت على سبيل المثال لا على

أشكال الاستثمار   جميعها تذكر  والاستثمار غير المباشر، أي أنّ   ،ز بين الاستثمار المباشرها لا تميّ عليها أنّ 

 .واحد  في نصّ 

 
- 16، ص  2009هضة العربية، القاهرة، مصر،  النّ   منشورات داربعة الأولى،  الطّ   ناصر عثمان محمد عثمان، ضمانات الاستثمار الأجنبي في الدول العربية،  )1(

17 . 
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ففي المعاهدة الموقعة   يّة،نائ عند إبرامه الاتفاقيات الثّ   ،ريقة الأخيرةع المصري بالطّ وقد أخذ المشرّ 

جمهور  العربيّة  بين  الأمريك  يّة،مصر  المتحدة  وحماية    ،1982عام  يّة  والولايات  تشجيع  تبادل  بشأن 

ه يعني أي نوع من الأصول،  بأنّ   ،( الفقرة )جـ(1فت هذه المعاهدة الاستثمار بموجب المادة )الاستثمارات، عرّ 

ا أو مُسيطر ا عليه، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر سواء    إلخ. .يأتي..  ما ،كان مملوك 

ع العراقي ذات الأسلوب في الاتفاق بين العراق وفرنسا لتشجيع وحماية الاستثمارات  واتبع المشرّ 

( بالفقرة الأولى أن "الاستثمار" يشمل جميع الموجودات  1نت المادة )؛ حيث تضمّ 2010في عام    ةالموقع

التي تضفي قيمة على الاقتصاد وعلى    -ا كان نوعها  كرؤوس الأموال، والبضائع، والحقوق والمصالح أي    -

 .وجه الخصوص لا الحصر

 :يوطن الاستثمار في القانون ال -2

ومنظوره    حسب شاكلته ومكونه الاجتماعيّ   ،لكل بلد يّة  ت عليها القوانين الوضعدت المفاهيم التي نصّ تعدّ 

 د له، مثل بعضها قد تجنب وضع تعريف محدّ   إذ نجد أنّ   ،في وضع تعريف للاستثمار  ظميّ النّ   الفقهيّ 

 .ةمصر العربيّ يّة في جمهور يّة شريعات الوطنالتّ 

ة  والمناطق الحرّ   ،في شأن استثمار المال العربي  ،)الملغى(  1971( لسنة  65ومثال ذلك القانون رقم )

( 23وكذلك قانون الاستثمار رقم )  ،)الملغى(  1974( لسنة  43وقانون استثمار المال العربي والأجنبي رقم )

عناصر الاستثمار الأجنبي،  لد  عدّ التّ  ع المصري سلك أسلوب حيث يلاحظ أن المشرّ  ،)الملغى( 1989لسنة 

أو إذا استثمرت    ،الخارجإلى    حويلالأرباح القابلة للتّ إلى    مصر،إلى    لالمحوّ   قد الأجنبي الحرّ النّ   بدء ا من

المستثمر للمال  الحصر  سبيل  وعلى  آخر  مشروع  أنّ   ،في  الأسلوب  هذا  مفهوم  ويعيب  يعطي  ا  ضيق  ا  ه 

 .(1)  للاستثمار

حيث    ،لاستثماراا من تعريف  خالي  ،  1997( لسنة  8كما صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ) 

 .دون إيراد تعريف له ،على مجالات الاستثمار  صّ ع بالنّ اكتفى المشرّ 

قانون    في  بشأن الاستثمار فجاءت خالية من تعريف للاستثمار كما هو الحال  ،(2)يّة  العراقشريعات  التّ   أما

 ، الملغي  2002  عام( ل62الملغى، وقانون الاستثمار العربي رقم )  1988  عام( ل46رقم )يّة  الاستثمارات العرب

 
، ص  2016بعة الأولى، منشورات دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  الطّ   أميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات الاستثمارية، دراسة تحليلية مقارنة،  )2(

21 . 
 . 4/6/2012ادر في الصّ  ( ،4241انظر جريدة الوقائع العراقية، العدد ) )3(
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بخصوص    ،2003سبتمبر    12( في  39الأمر رقم )  ،(1)   المؤقتةأصدرت سلطة الائتلاف    2003وبعد عام  

تعني عبارة )الاستثمار    ، حيث جاء فيه  .جنبي فقطالأالاستثمار الأجنبي الذي اكتفى بإيراد تعريف للاستثمار  

ذلك   ،الأجنبي( في  بما  العراق،  في  الموجودة  الأصول  من  أي  في  أجنبي  مستثمر  قبل  من  الاستثمار 

قة بها، والأسهم، وغيرها من أشكال وصكوك المشاركة المتعلّ يّة  وحقوق الملك  يّة،وغير الماد يّة  الممتلكات الماد 

ص الوارد  النّ   دهباستثناء ما يحدّ   يّة،قن التّ   والمعرفة والخبرةيّة  الفكر يّة  ، كما تعني حقوق الملكجاريّ التّ   في الكيان

ع  ، أورد المشرّ (2)افذ النّ   2006  عام( ل13وبصدور قانون الاستثمار رقم )  ،( من هذا الأمر8امن )في القسم الثّ 

ه توظيف رأس المال في  الاستثمار بأنّ   ،( الفقرة )ن(1فت المادة )حيث عرّ   ،ا للاستثمارع  موسّ ا  العراقي تعريف  

 نشاط أو مشروع اقتصادي، يعود بالمنفعة المشروعة على البلد. أي

،  والقانونيّ   دت تعريفات الاستثمار واتساعها في الفكرين الاقتصاديّ قد تعدّ أنّه  م،  ا تقدّ ونستنتج ممّ 

يّة ولالدّ   غم من سعي بعض الاتفاقات الرّ   د، علىوذلك لعدم اتفاق فقهاء القانون والاقتصاد على تعريف محدّ 

، بشأن  1998عام  (، ل8القانون رقم )   كر أنّ ومن الجدير بالذّ   .إيجاد تعريف لهإلى    يّة شريعات الوطنوالتّ 

د مجالاته، على للاستثمار، لكنه عدّ ا  ن تعريف  لم يتضمّ   يّة،العربيّة  حوافز وضمانات الاستثمار في الجمهور 

  2006  عام(، ل13للاستثمار في قانون الاستثمار رقم )ا  ع  موسّ ا  ع العراقي، الذي أورد تعريف  عكس المشرّ 

 المعدل. 

 

 : الاستثمار العراقيقانون لا  رة لدعم الاستثمار وفقا مانات والمزايا المقرّ الضّ  الفرع الثّاني:

للمستثمرين   وضمانات عديدةوامتيازات  الاستثمار اعفاءات قانون المشرّع العراقي من خلال  أعطى

قوانين  فالقانون العراقي لا يختلف عن  .للاستثمارات  ةول المضيفالدّ  معظم تمنحهما  مع  غالبيتهافي   تماثل

التي يمنحها للمستثمر وتعزّز مانات  المزايا والضّ منها لناحية    ةالمجاور ا  الأخرى خصوص  ول  الدّ   الاستثمار في

المزايا والضّ  المحليّ الحثيث  عي  السّ   تدخل في إطارو ول  الدّ   بين  نافسالتّ   مانات هذه  المستثمرين    ين لجذب 

  ليها إه  والتي توجّ   ةالمتاحفي المجالات  لاستثمار  لللاستثمار في العراق والحصول على الفرص    انب جوالأ

تسمح لهم    ةمناسب يّة  استثمار   ةبيئ طار سياستها لدعم المستثمرين وتحفيزهم وتوفير  إضمن  يّة  ولة العراقالدّ 

قتصاد  ا لما يتمتع به الانظر  رباح  الأو   ات عائد قدر من الكبر  أتحقيق  بجلب رساميلهم وتوطين مشاريعهم و 

 
، المتضمن تشكيل سلطة الائتلاف بشراكة كل الولايات المتحدة 2003أيار  22، الذي اتخذه في جلسته المعقودة في 1483انظر قرار مجلس الأمن الدولي، رقم  )2(

 الأمريكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، بوصفها دولتين قائمتين بالاحتلال. 
 . 17/1/2007ادر بتاريخ الصّ  ( ،4031انظر جريدة الوقائع العراقية، العدد ) )1(
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 ونقاط قوة وجذب.  مزاياو يّة حيو ن م يالعراق

  الموجهة نحو تحفيز   العامّة  وسياستهايّة  العراق  ولةالدّ   دور  كرّسيا  عام  ا  م ذكره إطار  ل ما تقدّ يشكّ و 

والتي ورد ذكرها    جنبيمزايا وضمانات للاستثمار المحلي والأ ر  سن القوانين التي توفّ خلال    الاستثمار من

 .(1) (22، 17، 16، 15، 9المواد ) 2006لعام  13في العديد من مواد قانون الاستثمار العراقي رقم  

 

   :عطائها للمستثمر الأجنبيإول على الدّ  التي تتنافس ماناتالمزايا والضّ : أولاا 

تساعد على  يّة  دار إوتسهيلات  يّة  ضريبواعفاءات  يّة  مالحوافز  منه القوانين من  تتضّ ويقصد بها ما  

كنولوجيا التّ   ادخالعلى    المستثمرين  وتشجيع  ات الاستثمار   وجذب   ةالمضيف  ةولالدّ إلى    موال رؤوس الأ  جلب 

نجاح  لإ   جنبيّ والأ  المحليّ   القطاع الخاصّ   ةمشارك  ن ؤمّ للاقتصاد الوطني بما ييّة  نافس التّ   ةقدر لل  اتعزيز    ةالحديث

مانات  الضّ   من أهم  شريعيّ التّ   بات شروط الثّ ة. وتعتبر  ولالدّ   فييّة  والاجتماع يّة  والاقتصاد يّة  ياسالسّ   الخطط

 للمستثمرين الأجانب.ولة المضيفة الدّ  التي تمنحها

  كي يصار من خلاله   عن بند يشترط وجوده المستثمر الأجنبيّ ية  هو كنا   شريعيّ التّ   بات شرط الثّ   إنّ 

أثير  التّ  قرار قوانين من شأنهاإفي يّة ولة المضيفة في استخدام ما لديها من سلطة تشريعالدّ  تقييد سلطةإلى 

المالالنّ   على الثبات التّ   وكذلكيّة  ظام المالي وحقوق المستثمر  الفقه شرط   وازن العقدي. وقد عرّف بعض 

 حداث تغيير في الوضع القانوني لمصلحتها.  إولة من الدّ  رط الذي يمنعالشّ  شريعي بأنهالتّ 

ولة على الحالة التي كانت  للدّ   شريعي هو تجميد للقانون الوطنيّ التّ   بات ويعتبر آخرون أن شرط الثّ 

ولة إجراء تعديل أو تغيير على أحكام قانونها الوطني كي لا  الدّ   عليها وقت إبرام العقد، بحيث يمتنع على 

 (2)  .القائمة بينها وبين المتعاقد معهايّة عاقد التّ  المساس بالعلاقةإلى  ي ذلكيؤدّ 

شريعي، وقد كان التّ  : ويعتبر المظهر الأول لشروط الثبات  عهد بعدم تأميم المشروعالتّ  شرط  -

ركات  الشّ   في محاولة من هذه يّة  تين اللّا   ولالدّ   معيّة  البترول الأمريكا في عقود شركات  شائع  

ولي، بمثابة  الدّ   للقانون ا  ها وفق  ول وتعتبرها من حقّ الدّ   ليهاإأميم التي تلجأ  التّ   لجعل ممارسات 

عويض  ع معها. وتكون في هذه الحالة ملزمة بالتّ مخالفة لما سبق وتعهدت به في العقد الموقّ 

 تفوق ما ستحصل عليه من جرّاء تأميم المشروع. يّة المستثمر بمبالغ مال على 

 
  143، ص. 2011صفوت أحمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  (2)

 .وما يليها
 .  225ابق، ص.السّ   الاستثمار الأجنبية، المرجعهبة هزّاع، توازن عقود  (1)
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أية تعديلات في القوانين    رط للمتعاقد معها بأنّ الشّ   دارة بموجب هذا: تتعهد الإجميدالتّ   رطش -

ر على  برام العقد لا تسري على العقد ولا تؤثّ إ وائح التي قد تحصل بتاريخ لاحق على تاريخ واللّ 

عهد بعدم التّ  ولة أوسع لا يقتصر علىالدّ  رط يكون نطاق التزامالشّ  اتوازنه المالي. وبموجب هذ 

سوم وتحصين  رائب والرّ الضّ   تأميم المشروع بل يطال تحصين العقد من وطأة أي تغيير في قوانين

وجعل المستثمر بمنأى عن أية زيادة    أو الجزئيّ   يّ ا من احتمال تعرّضه للإبطال الكلّ العقد أيض  

 في الأعباء المالية. 

ولة بحيث  الدّ   ا يقيد قوانينخاص  ا  روط التي تجعل من العقد قانون  الشّ   : يقصد بها وافقالتّ   شرط -

روط لا يقتصر  الشّ   حكامه بمثابة استثناء من الأصل. ولكن نطاق تلكأتكون نصوص العقد و 

 سارية. يّة على الاستثناء من أي قاعدة قانون

يّة  شريعالتّ   ولة باستعمال سلطاتهاالدّ   مكانية قيامإرط بعدم  الشّ   ل هذا: يتمثّ شرط عدم المساس -

ا باستعمال امتيازاتها التي  ه، وعدم قيامها أيض  لتعديل نصوص القانون الذي صدر العقد في ظلّ 

 عويض على المتعاقد.التّ   كان عليهالاّ إبإرادتها المنفردة و  داريّ ير نصوص العقد الإلها تغيّ تخوّ 

 

 : ع بها المستثمر في العراقالتي يتمتّ  عفاءاتالإ -اثانيًّ 

 الية: التّ  عفاءات هيع المستثمر في العراق بجملة من الإ يتمتّ 

من الإ   – لمد الضّ   عفاء  والرسوم  عشرة  10)  ةرائب  بدءتسري  سنوات  (  تاريخ   اتبع  جاري  التّ   شغيلالتّ   من 

مع الأخذ بعين  للاستثمار  يّة  الوطن  ةاقتراح الهيئعلى    ناء  مجلس الوزراء ب المحدّدة من قبل  يّة  نمو التّ   لمناطقل

 .يّ المشروع الاستثمار  ةوطبيع ةلمنطقل الاقتصاديّ  مقدّ التّ  ةدرج الاعتبار

القانون   – الوزراء    أتاح  يقترحلمجلس  قوانين    أن  الإمشاريع  آجال بعض  المقرّ لتمديد  أو منح  عفاءات  رة 

المنصوص عليها في    ات عفاءالإ  علاوة على رزمةيّة  الوطن   ةلاعتبارات تقتضيها المصلحجديدة    عفاءات إ 

مع تحديد    ة،و منطقأع  او قطأي مشروع  خرى لأأو مزايا  أو ضمانات  أو تقديم حوافز  أ(  ولا  أ  /15)  ةالماد 

يدي ومدى مساهمته في تشغيل الأ   وموقعه الجغرافيّ   يّ الاستثمار شاط  النّ   ةطبيعمتلائمة مع  ونسب    آجال

  ة.الاقتصاديّ يّة نم التّ  ةودفع عجل ةالعامل

المستثمر    ساهمةما لمدى  تبع  يّة  يبر الضّ   ءات عفاالإنوات  س   عدد   ةللاستثمار زياد يّة  الوطن  ةهيئ للجاز القانون  أ  –

في   سنوات يّ الاستثمار مشروع  الالعراقي  أن تصل  ويمكن  عشر  15)إلى    عفاءالإ  ،  خمسة  عندما   ةسن ( 

 . %  50تتخطى هذه المساهمة نسبة  
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العراق إلى    استقدامهاإلى    أن يصار  بشرطسوم  الرّ   من  يّ المشروع الاستثمار   زومل  ةالمستورد   اد اعفاء المو   –

 ية.الاستثمار  ةجاز الإ حمن تاريخ منا بدء  سنوات  ةثلاث  (3فترة لا تتخطى ) خلال

%(    20) هذه القطع على    ة تزيد قيم  ألاّ سوم على  الرّ   المشروع من   زومل  ةاء قطع الغيار المستورد فع إ   –

قيم  ة المائعشرين ب  الموجودات بشرط    ة من    غاية من ال  اف بها مخالف  صرّ التّ   المستثمريسيء  ن لا  أشراء 

 ستيرادها.ا

 ة زياد إلى    دى ذلكأذا  إسوم  الرّ   تحديثه من  وأو تطويره  أتوسيع المشروع    لزوم  ةالمستورد   اد عفاء المو إ   -

يتمّ أعلى    يّة،صميمالتّ   ةاقالطّ    و أ وسع  التّ ب  ةالهيئ  خطارإسنوات من تاريخ    ةثلاث(  3)خلال    ستقدامهاا  ن 

لأ بالتّ   ويقصد   ويرطالتّ  قانون  وسع  إضافةغراض  ر   الاستثمار  زياد   ةثابتيّة  سمالأموجودات    ة اق الطّ   ةبقصد 

  ا مّ أ  ئة،المابعشر    ةخمس%(    15)تزيد على    ةالمواد بنسبو  أ و الخدمات  ألع  السّ   للمشروع من يّة  صميم التّ 

جراء تطوير على  إو  أ ة ر متطوّ   ينات كا مب  أو جزئيّ   يّ بشكل كلّ   المشروع  ماكينات يقصد به استبدال  ف  طويرالتّ 

و  أيّة  نتاج الإ  ةالكفاء  زيادة  غيةجزاء منها ب أو  أ  ةجديد   ةجهز أو  أ  اكينات م  بإضافةومعدات المشروع    ةجهز أ

 . وتطوير نوع المنتجات والخدمات تحسين 

يّة حّ الصّ   ساتوالمستشفيات والمؤسّ يّة  ياحالسّ   والمؤسسات   المتعلقة بالفنادقمشاريع  الالعراقي    أعطى القانون   –

وازم  ثاث والمفروشات واللّ من رسوم استيراد الأيّة  ضافإعفاءات  إ يّة  والعلميّة  ربو التّ   سات هيل والمؤسّ أ التّ   ومراكز

يتمّ أ على    ،قلالأعلى  ربع سنوات  أ  (4)  كل  ةجديد مر حديث والتّ التّ   غراض لأ و  أالعراق  إلى    ستقدامهاا  ن 

راد ي م الاستئ على قوا  ةبالموافق  ةثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئ(  3)استعمالها في المشروع خلال  

 .جلهاأمن  ةالمستورد  غايات لغير ال ااستخدامه ن لا يتمّ أ شرط و  اتهاوكميّ 

و بعضها  أها  كلّ   المعفاةموجودات المشروع    نّ أن  ذا تبيّ إ"ه  نّ أ   الاستثمار علىمن قانون    18  ةت الماد نصّ وقد  

خدمت في  و استُ أفي غير المشروع    أو استُعملت حكام هذا القانون  لأا  خلاف    قد بيعت سوم  رائب والرّ الضّ   من

 ".للقانون ا  وفق    اعليه  قةالمتحقّ سوم والغرامات  رائب والرّ الضّ   المستثمر تسديد   ىفعل  ،ح بهاغراض المصرّ غير الأ 

عفاءات هذه الإالغايات المتوخاة من    قيقعلى تحيتبدى من مضامين هذه المادة حرص المشرّع العراقي  و 

دة لغرض  محدّ وزيادتها في مجالات    ساميل على توجيه استثماراتهمالرّ   أصحاب   أي تحفيز الاستثمار وتشجيع 

    الأمام.إلى  اقدم  يّة الاقتصاد يّة نمالتّ  ةعجل  ودفعيّة الوطن العامّة ياسات السّ  تحقيق

 

 : مزايا التي يتمتع بها المستثمر في العراقال -الثا ثا

، وقد ساوى المزاياالعديد من  ته  ظر عن جنسيّ النّ   المستثمر بغض   الاستثمار العراقيقانون    أعطى
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ن لم تكن تلك المساواة بشكل  إسهيلات و مانات والتّ ضّ المزايا وال  في الأجنبي  والمستثمر  المستثمر العراقي    بين

 ي: تالآ كلالشّ  . ونورد هذه المزايا علىمطلق

خارج العراق إلى    ائدات المتأتية عنه عالعراق والإلى    الذي أدخله  المالس  أر المستثمر ل  تحويليّة  مكانإ  –  1

وبعد للتحويل    ةقابل  ةبعملذلك    على أن يتمّ   ،البنك المركزي العراقي  الاستثمار وتعليمات حكام قانون  لأ  اوفق

 . خرى وسائر الجهات الأيّة العراق  ةديونه للحكوميسدّد كافة و  أن يوفي المستثمر بالتزاماته 

 :جنبي للمستثمر الأ يحقّ   – 2

  فيها. ندات مباشر بالأسهم والسّ ويتداول بشكل يّة وراق المالفي سوق العراق للأ أن يتعامل –أ 

 سوق الأوراق المالية.  فييّة المحافظ الاستثمار  أن يقوم بتكوين –ب 

 ة. أو أجنبيّ يّة لدى شركة تأمين وطن تأمين على المشروع الاستثماريّ  بإجراءأن يقوم  – 3

  على ألاّ   المشروع الاستثماريّ زمة للمشروع أو المساطحة طوال مدة استمرار  اللّا   أن يستأجر الأراضي  – 4

جديد بموافقة الهيئة. ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد هذه المدة طبيعة  قابلة للتّ   عام ا( خمسين  50تزيد على ) 

   .سبة للاقتصاد الوطنيّ المشروع والجدوى منه بالنّ 

يّة العراق  ةحسابات بالعمل  جازة بإقامته في العراقالحاصل على الإ  يّ الاستثمار   همشروع حساب  ل  أن يفتح  –5

 في الخارج.و أحد المصارف في العراق أ لدى  كليهماو أيّة جنب و الأأ

 في العراق. يّة ركات الأجنب فتح فروع للشّ  -6

 

 :المستثمر في العراق ضمانات :ارابعا 

بالعديد   هم،ظر عن جنسيتالنّ   بغض ركات الذين يستثمرون في العراق، و يتمتع رجال الأعمال والشّ 

 مانات والحقوق التي كفلها القانون العراقي ونذكر منها ما يلي:الضّ  من

  ون يملك  يناستخدام عراقي   عندما يتعذر عليه  أجانب   مالاستخدام عإلى    في العراقلمستثمر  لجوء ايّة  مكان إ  – 1

 ة. الهيئ وشروط صادرة عنضوابط ل ااستناد   ذلك ام المطلوبة، على أن يتمّ قيام بالمهلل ةزماللّا  المؤهلات 

وتسهيل المعاملات لزوم  من والى العراق    المستثمر الأجنبي وعماله الأجانب   دخول وخروجماح بالسّ   –2

 .في العراق ةقامالإاستحصالهم على 

أو  يّة  الاستثمار بصورة كلحكام قانون  أالمشروع الاستثماري المشمول ب  مميأو تأ  ةعدم مصادر ان  ضم  – 3

  عمال التي تقوم بها من الأ  أميم هيالتّ   بمعنى  ةالمصادر ات و قضائي بباستثناء ما يصدر به حكم  يّة  جزئ

 او كلي  أا  من يد مالكها جزئي  يّة  موال والحقوق المالالأ  الطان تنقل بموجبهوالسّ   ةياد السّ   ةبوصفها صاحب  ةولالدّ 
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 . ومن دون مقابل ولةالدّ إلى 

 . القانون الخارج وفق إلى  ينتحويل مستحقات العاملين غير العراقيّ   -4

 

 : ة الاستثمارات الأجنبيّ الحماية المقررة لحماية : الثاني المطلب 
المشرّ  متعدّ أتاح  وسائل  الأجنبي  للمستثمر  العراقي  تمكّ ع  ومختلفة  لتسوية  اللّ   من  نهدة  إليها  جوء 

المستثمر الأجنبي هو عدم  أكثر ما يخشاه    إذ أنّ   .(1)  المنازعات التي قد تنشأ عن استثمار أمواله في العراق

ولة  الدّ   فولة المضيفة في حالة الاعتداء على حقوقه أو تخلّ الدّ   فاع عن حقوقه أمام سلطات الدّ   تمكنه من

على تبديد هذه المخاوف من قبل المستثمر الأجنبي وطمأنته وتبديد مخاوفه    عن تنفيذ ما تعهدت به، وعملا  

وغير  يّة  العراق وسائل قضائ  الاستثمار فيبشأن تشجيع    2006  عام ( ل13القانون رقم )ن  نحوها، فقد تضمّ 

 زمة لحقوقه.اللّا  توفر الحمايةيّة قضائ

  من خلال تقسيمه يّة  للاستثمارات الأجنب يّة  الإجرائيّة  مانات الوطن سبة للضّ وسنتوسع أكثر في هذا المطلب بالنّ 

بينما سيتناول  يّة  لحماية الاستثمارات الأجنبيّة  ل بعنوان الوسائل القضائ فرعين بحيث يكون الفرع الأوّ إلى  

 اخلي. الدّ  على المستوى   للاستثمار الأجنبييّة شريعالتّ  اني الحمايةالفرع الثّ 

 

 : ة لحماية الاستثمارات الأجنبيّ يّة الوسائل القضائ: الفرع الأول
الـعـراق وفـق إجـراءات معلنـة مسبق    نّ أذ  إ نـوعبـي ـّتُ ا  المستثمر قـد دخـل  مانات التي يحصل  الضّ   ن 

والتـي    يّ لعمـل مشـروعه الاستثمار يّة  منالزّ   انتهاء الفترةإلى    مـن تقـديم طلبـه للاستثماراء   عليهـا المستثمر، ابتـد 

ن يكـون المشـروع باسـم  أجديـد فـي حالـة بـعـض المشـاريع، و قابلة للتّ   عام اخمسـون  إلى    ا تصـلناهـا سـابق  بيّ 

التي يحصـل بـهـا تمليـك للمستثمر  يّة  الاستراتيجيّة  ناع الصّ   وكمـا فـي المشاريع   ،وتستمر ضماناتهالمستثمر  

مانات والحقيقـة  الضّ   ـؤال الـذي يطرح نفسـه مـن هـو المسؤول عن حمايـة المستثمر وفـقالسّ   وهنـا  .الأجنبي

بـات الثّ   أول بتضمين تشريعاتها لمبـد الدّ   قـيـام أغلـب   نّ إيـة حـال فـأالجـواب يكـون مـن خـلال القـانون، وعلـى    نّ أ

 . ولة المضيفة للاستثمارالدّ   ـا على يجاب  إجنبـي وبالتـالي سـوف ينعكس  مـا هـو حـافز للاستثمار الأنّ إ   شريعيّ التّ 

.  بشكل كامـليّة كبيـرة لا يمكـن تغطيتهـا مـن المدخرات المحليّة  مـوارد مالإلى    اميـةالنّ   ولالدّ   حاجـة ونرى أنّ 

هـذه الفجـوة بين المدخرات المتوفرة   لسـدّ   الاستثمار الأجنبـيإلى    جوء اللّ إلى    مر دفع بهاهـذا الأ  نّ إومـن هنـا فـ

 
 .103، ص 2018بعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، الطّ  امرائي، التنظيم القانوني للاستثمار الأجنبي،السّ  ميساء هشام (1)
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  جنبـي الاستثمار الأقنـاع  إ شـريـع المـلائـم لـجـذب و التّ   ن يكـون أوالاستثمارات المطلوبـة، ولذلك نهجـت علـى  

 . (1)   لقوانينهانقيح التّ  عديل أوالتّ  ثنـاءأ  مـسّ ثـابـت ولا يُ 

ثبـات   نّ إ تشريعالتّ   شـروط  نصـوص  فـي  تـرد  التـي  هـي  قانون يّة  شريع،  صـلب  فـي  ولة الدّ   وردت 

أو  ا  كان طبيعي    سـواء    شخاص القـانون الخـاصّ أالجاذبـة للاستثمار التـي سـتدخل في عقد مع شخص مـن  

طبيق على  التّ   ن لا تعدل أو تلغي القانون الواجب أخيـر بـولـة فـي مواجهـة هـذا الأالدّ   ، بمقتضاها تتعهد امعنوي  

التـي بمقتضاها    العامّة  كييـف القـانوني، استثناء مـن القاعـدةالتّ   بـات مـن حيـث شـرط الثّ   عـدّ ويُ   (2) .الاستثمارعقد  

يّة  شريعالتّ   عديلات التّ   لكلّ   الاستثمار وخضوعهولـة التـي يـجـري فيهـا  الدّ   يخضع المستثمر المتعاقد لقـانون 

 .ة نفاذ العقد التي تطرأ على ذلك القانون خلال مدّ 

، مثال العراق وهنالك  شريعيّ التّ   بات شـرط الثّ يّة  تضمين نصوصها القانونإلى    كذلك هنالك دول سعت 

   وغيرها.بات، مثال على ذلك مصر للثّ  دول لم تدرج أي نصّ 

رقـم    الاستثمار العراقـيمـن قـانون  (  13نت المـادة )ع العراقـي عنـدما تضمّ ا فـعـل المشـرّ والحقيقـة حسـن  

إلى   مقدمـةيّة  ص يعتبر وسيلة ضمان قانون النّ   ، وهـذاشريعيّ التّ   بـات ــل شـرط الثّ د المع  2006  عامل(  13)

الأ  تنصّ إ،  جنبـيالاستثمار  يمسّ   المـادة  ذ  إثر رجعي  عليه  يترتب  لا  القانون  لهذا  تعديل  مانات الضّ   أي 

 رة بموجبه. عفاءات المقرّ والإ

ولة لحل المنازعات التي قد تنشأ: بين المستثمر الأجنبي والدّ   ع العراقي الإطار القانونيّ وضع المشرّ 

المناسبة لحل تلك المنازعات، ولا  يّة  عن طريق القضاء، وترك الخيار للمستثمر لاختيار الوسيلة القضائ

بشأن تشجيع الاستثمار     2006  عام ( ل13( من القانون رقم ) 4المادة )   لنصّ ا  وفق    -يقتصر معنى القضاء  

يّة  حكيم كضمانة إجرائالتّ   جواز الاتفاق علىا  ما يشمل أيض  القضاء الوطني، وإنّ إلى    جوءاللّ   على الحق في  -

 الي: التّ  حوالنّ  ، وسنتناول في هذا الفرع هاتين الوسيلتين علىالاستثمارلحل المنازعات المحتملة بين 

 : القضاء الوطني - 1

ة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المستثمر  المختصّ يّة  الوطني هو الجهة الأصليعتبر القضاء  

ولة المضيفة للاستثمار،  الدّ   تلك المنازعات سوف تنشأ داخل  ولة المضيفة للاستثمار، حيث أنّ الأجنبي والدّ 

رتيبات ظم والتّ النّ   بالفصل في تلك المنازعات، وذلك في ظل غياب ا  أصلي  ا  وهو ما يعطي قضائها اختصاص  

 
قد العربي، وقائع ندوة، التكامل الاقتصادي العربي، التحديات والافاق،  النّ   العربية، صندوق أسمالية الاجنبية والبينية في الدول  الرّ   علي البلبل وايتن فتح الدين، التدفقات  (2)

 .179، الامارات العربية المتحدة، ص2005شباط لسنة  24-23المنعقدة في 
ة شباب الجامعة، الاسكندرية، مؤسّس  ظام القانوني للاتفاقيات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي،النّ   حمد عبد الحميد عشوش وعمر ابو بكر بأخشب،  (3)

 وما بعدها.  134، ص2005
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  القضاء الوطني هو حقّ إلى    جوء فهو مناللّ   المستثمر الأجنبي في  حقّ   الأخرى المتفق عليها، ذلك أنّ 

  منها، على اعتبار أنّ   نازل عنها ولا الحدّ التّ   التي لا يقبل  العامّة  الي الحقوق ساتير، وبالتّ الدّ   فيا  أصيل مقرر  

 .)1(ظام العامالنّ  ذلك يتعارض مع

د ذلك في الميعاد المحدّ   في الوقت المناسب له، على أن يتمّ   ممارسة هذا الحقّ يّة  وللمستثمر حر 

ما  عوى والحصول على حكم، وإنّ الدّ   القضاء لا يقتصر على إقامةإلى    جوءاللّ   المستثمر في  ، وحقّ اقانون  

في طلب   عوى والحصول على حكم، والحقّ الدّ   في إقامة  ه، فله الحقّ رة لحماية حقّ يشمل جميع الوسائل المقرّ 

أن يعرض أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي  على  )  ،العراق  الاستثمار فيجل تشجيع  أتنفيذ هذا الحكم من  

 ولة(.الدّ   ة فيولة على المحاكم المختصّ الدّ   ا بفعل المستثمر أو نتيجة لإجراءات اتخذتها ضدهولة إمّ والدّ 

 والمستثمر ولة  الدّ   ، للفصل في أي نزاع ينشأ بينفي كلا البلدين أصيلا  يّة  يكون اختصاص المحاكم الوطن

)2(. 

ريق لتسوية المنازعات  الطّ   عليه استثناء يفتح  ة( يردّ هذا المبدأ )مبدأ اختصاص المحاكم الوطنيّ    أنّ إلاّ 

 حكيم التّ إلى    جوء واللّ يّة  بطرق أخرى، فهناك حالتان يمكن من خلالهما استبعاد اختصاص المحاكم الوطن

 وهما: الاستثمار العراقيعليه قانون  ولي، وهو ما نصّ الدّ 

دة ات متعدّ ولة التي ينتمي إليها المستثمر، أو اتفاقيّ ولة والدّ الدّ   بينيّة  ثنائيّة  تفاق إإذا كان هناك    الحالة الأولى:

 حكيم. التّ  لح أومتعلقة بالصّ ا ن نصوص  فيها تتضمّ ا ولة التي ينتمي إليها المستثمر طرف  الدّ  الأطراف تكون 

ل القضاء وسيلة  ويمثّ   حكيم.التّ   على شرط  ولة ينصّ بين المستثمرين والدّ   وجود اتفاق خاصّ   انية:الحالة الثّ 

  القرار يّة  عن بعدم مشروع، للطّ الاستثمار العراقيا لقانون  ه في مواجهة الإدارة وفق  المستثمر لاستعمال حقّ 

في العراق بدعوى الإلغاء    دوائر القضاء الإداريّ   ه، عن طريق رفع دعوى الإلغاء، وتختصّ ادر ضدّ الصّ 

 .امانع  ا اختصاص  

 

 :اخليّ الدّ  على المستوى  الأجنبيّ للاستثمار يّة شريعالتّ  الحماية : الثاني الفرع 
لإقامة وتنفيذ مشاريعها ومزاولة  من مزايا وحوافز  يّة  امية للاستثمارات الأجنبالنّ   مه البلدانما تقدّ   إنّ 

وتهيئة الفرص    يّة،والإدار يّة  خفيف من التزاماتها المال وتوفير الوقت والجهد عليها، والتّ   يّة،أنشطتها الاستثمار 

  الخاصّة  يّةتها الكبيرة، لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنب أمامها لتحقيق أرباح وعوائد مجزية لا يكفي رغم أهميّ 

 
 . 66ابق، ص السّ   ناصر عثمان محمد عثمان، ضمانات الاستثمار في الدول العربية، المرجع (2)
 . 23ابق، ص السّ   ناصر عثمان محمد عثمان، ضمانات الاستثمار في الدول العربية، المرجع (1)
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على تنمالدّ   وتشجيعها  إحداث  في  والمساهمة  أراضيها،  في  الاستثمار  في  وخاصّ يّة  خول  تلك  شاملة  ة 

بالتّ  وممتلكاتهم.المصحوبة  أموالهم  على  الأجانب  المستثمرون  يأمن  لم  ما  الحديثة،  لأنّ   كنولوجيا    ذلك 

الذي   المستثمر الأجنبي عندما يفكر في الخروج من دولته للاستثمار بالخارج يضع أمامه العائد الماديّ 

يّة  مانات لحماالضّ   فيبحث عن الأماكن التي يوجد بها مساحة كبيرة من  ،سيعود إليه من ذلك الاستثمار

، وعدم وجود اضطرابات أو حروب هذا من والاقتصاديّ   ياسيّ السّ   وذلك بالاستقرار  يّة،استثماراته الخارج

 . (1) ناحية

خلالها تسوية الخلافات والمشاكل التي  من    ة التي يتمّ ومن ناحية أخرى يبحث عن الآلية القانونيّ 

امية منها هذه المسالة  النّ   ةول المضيفة للاستثمار وخاصّ الدّ   ض لها عند استثماره لأمواله، وقد أدركت يتعرّ 

حو الذي يجعل المستثمر يشعر بالاطمئنان،  النّ   على  فحاولت بشتى الوسائل أن تصلح من مناخها الاستثماريّ 

ا ممّ .  (2) الاستثماريّة  عامل به مع المنازعات التي قد تثار أثناء عملالتّ   الذي يتمّ   ويضع أمامه المنهج القانونيّ 

قة لدى المستثمرين، ويزرع في نفوسهم الأمن والأمان على أموالهم د الثّ استقرار المعاملات ويولّ إلى    ييؤدّ 

 ة.  والمعنويّ يّة وحقوقهم الماد 

 

 ة: شريعات العربيّ ة للاستثمار الأجنبي في التّ شريعيّ للحماية التّ   ستوريّ الدّ  الأساس :أولاا 

كانت ا  أي    الخاصّة  ةر احترام الملكيّ امية من نصوص تقرّ النّ   ولالدّ   نه غالبية دساتيرما تتضمّ   إنّ 

بقانون مع توافر المصلحةة صاحبها، وتكفل عدم المساس بها إلاّ جنسيّ  ولة، ومقابل تعويض للدّ   العامّة   

ومن    يّة،الأجنب   الاستثمارات ول لضمان  الدّ   مها تلكالتي تقدّ يّة  ل وسيلة من وسائل الحماية القانونعادل، يشكّ 

ة  ظر عن جنسيّ النّ   وحمايتها بغض   الخاصّة  يّةهنالك شبه إجماع دولي في موضوع احترام الملك  الملاحظ أنّ 

 موضوع حماية الممتلكات إلى    صاحبها، كما يظهر ذلك وبوضوح من خلال تصدي معظم دساتير العالم

ر عن  قد عبّ   1970/    7/    16  ادر فيالصّ   العراقيّة  نجد أن دستور جمهور   ففي العراق مثلا    .الخاصّة

 الآتية:  نت الفقرات ( منه التي تضمّ 16المادة ) وعدم المساس بها من خلال نصّ  الخاصّة يّةاحترام الملك

 . لأحكام هذا القانون ا ولة، وفق  الدّ  المجتمع ومناهجتمارس في حدود أهداف يّة  وظيفة اجتماع يّة الملك -أ

مكفولتان في حدود القانون على أساس عدم استثمارهما    يّة،الفرد يّة  الاقتصاد ة  والحريّ   الخاصّة  يّةالملك  -ب 

 . العام الاقتصاديّ خطيط بالتّ  فيما يتعارض أو يضرّ 

 
 . 93، ص 2016بعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطّ  الاستثمارات الأجنبية المعوقات والضمانات القانونية، صر،النّ   مفتاح عامر سيف (2)
 . 93صر، المرجع نفسه، صالنّ   مفتاح عامر سيف (1)
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ـــ   ووفق تعويض عادل حسب الأصول التي   العامّة  إلا لمقتضيات المصلحة  الخاصّة  يّةلا تنزع الملكج 

   .دها القانون يحدّ 

ستور العراقي  الدّ   ، أماللشعب ا  ملك    يعينه القانون وما فاض عن ذلك يعدّ يّة  راعالزّ   يّةالحد الأعلى للملك  -د 

وجه الجديد لنظـام الانفتاح  التّ   والذي يعكس في الواقع  2005عام  الاستفتاء عليه وإقراره    الجديد الذي تمّ 

 ، وهذا ما يتضح من نصّ الخاصّة  يّة حمايته للملك في العراق، فقد أكدّ   ياسيّ ، والسّ ، والاجتماعيّ الاقتصاديّ 

 على ما يأتي: ( منه والتي تنصّ 23المادة )

 ف بها، فـي حـدود القانون. صرّ للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتّ  مصـونة، ويحقّ  الخاصّة يّة: الملكأولا  

 م ذلك بقانون.  مقابل تعويض عادل، وينظّ  العامّة  لأغراض المنفعةإلاّ يّة : لا يجوز نزع الملكاثاني  

ك غير المنقول، إلا ما استثني  ملك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّ التّ   في  الحقّ   للعراقيّ   -: أاثالث  

 .(1)  كاني السّ  غييرالتّ  ملك لأغراض التّ  يحظر  -ب  ،بقانون 

 

 للدول المضيفة: يّة اخلالدّ  الحماية بموجب قوانين الاستثمارا ثانيا 

ولة المضيفة من  الدّ   ر فيمتطوّ   يقتضي وجود نظام قانونيّ   الأجنبيّ   الاستثمار تنظيم وحماية    إنّ 

ق مصلحتها  بشكل يحقّ   يّة،الأجنب   الاستثمارات ق أكبر قدر ممكن من  شأنه أن يرسي الأسس التي تضمن تدفّ 

نت قوانين  وقد تضمّ   .والاجتماعيّ   الاقتصاديّ مو  النّ   لة بإنجاز خطـوات واضحة على طريقالمتمثّ يّة  الوطن

وفيق بين الاعتبارات المتعارضة، أي  التّ إلى    مانات التي تهدفمجموعة من المزايا والضّ   الاستثمارتشجيع  

التي  يّة  والاقتصاد يّة  والاجتماعيّة  ياسالسّ   يّةنم التّ   الحرص على اجتذاب رأس المال من جهة وعلى تحقيق

 .(2)ولة من جهة أخرى الدّ  تتبعها

تختلف من حيث المدى    الاستثمارالتي ترد في قوانين    الأجنبيّ   الاستثمارلذلك نلاحظ أن ضمانات  

  المرغوب في استقطابه والأهداف التي ترمي   الاستثمارأخرى، وذلك باختلاف نمط  إلى    والحجم من دولة

ذاتها،   ول المضيفة للاستثمار، هي ليست غاية بحدّ الدّ   مهامانات التي تقدّ تحقيقها، فالحوافز والضّ إلى    ولةالدّ 

تحقيق غاياتها وأهدافها المشروعة في   الأجنبي ومن ثمّ   الاستثمارول لتشجيع  الدّ   بل هي وسيلة تستخدمها

يّة  في البلدان المستقطبة للاستثمارات الأجنب  الاستثمار   تقنيات تصنيف    ، فإنّ اوعموم    ة.نميّ التّ   تمويل خطط

 اعتبارين متناقضين هما:  يتأرجح بين

 
 . 2005( من الدستور العراقي لسنة 23انظر: المادة ) (2)
 .73، ص 2003ظام القانوني لانتقال رؤةس الأموال بين الأقطار العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، النّ   علي كريمي، (1)
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 ة.المحليّ يّة نم التّ  يّةللمشاركة في عمليّة الأموال الأجنبغبة في دعوة رؤوس الرّ  أـــ

دعـمالرّ   -ب  فـي  الوطن السّ   غبـة  الأجنبيّة  يطرة  المشروعات  الاستقلالا  حفاظ  يّة  علـى    ياسيّ السّ   على 

فيالتّ   هذا.  والاقتصاديّ  االرّ   باين  والمصالح  تشريعات  نغبات  على  المضيفة   الاستثمارعكس  البلدان  في 

إلى    الاستثمار تصنيف وتقسيم تشريعات  إلى    ارسينا أدى ببعض الباحثين والدّ ممّ   ،يّةللاستثمارات الأجنب 

 فيها.  الأجنبيّ  الاستثمارتشجيع وحماية يّة أهممجموعات تتباين فيما بينها من حيث 

 

 الاستثمار: بموجب عقود  للاستثمار الأجنبيّ يّة الحماية القانون :اثالثا 

  تحمــي المستثمر الأجنبيّ   نه من شروط  بما يتضمّ   يّة،اخلالدّ   أحد وسائل الحماية   الاستثمار عقد    عدّ يُ 

  الاستثمار ويرتب عقد    . بالاستثمار أم خارجه  الخاصّ   في إطار قانونها الوطنيّ   ول المضيفة له، سواء  الدّ   في

ل  ولة بهذه الالتزامات يشكّ الدّ   إخلال   وإنّ   .ن عليها الوفاء بهانة يتعيّ ولة المتعاقدة التزامات معيّ الدّ   على عاتق

بتعويض ذلك المستثمر عن  ا  ولة التزام  الدّ   ه يرتب علىفإنّ   على حقوق المستثمر الأجنبي، ومن ثمّ   اعتداء  

ولة التي يحمل المستثمر جنسيتها تستطيع الحلول الدّ   الأضرار التي قد تلحقه نتيجة لهذا الاعتداء، كما أن

 .(1) ةبلوماسيّ الدّ   ا لفكرة الحمايةولة المستقطبة للاستثمار بحقوق ذلك المستثمر استناد  الدّ   مطالبةمحله في  

رر الذي ألم بأحد رعاياها هو ضرر  الضّ   لمواطنيها يقوم على أساس أنّ يّة  بلوماسالدّ   ولة في الحمايةالدّ   وحق

  رر أمام المحاكم الضّ   التـي أحـدثت   ىلاحية لمقاضاة الأولـالصّ   لها ا يخوّ برمته، ممّ   واقع على المجتمع الوطنيّ 

 مسؤولياتها. عويضات المترتبـة علـىومطالبتها بالتّ يّة ولالدّ 

ولة هي الدّ   ر، من هنا فإنّ ولة وليس للمتضرّ مخول للدّ   هو حقّ يّة  بلوماسالدّ   الحماية  حقّ    أنّ إلاّ 

 لظروفها ومصالحها مع ا  من عدم ممارستها له، تبع    ر فيما إذا كانت ستمارس هذا الحقّ وحدها التي تقرّ 

ر )المستثمر( إرغام دولته على ذلك إن لم تبادر في استعمال رر، ولا يستطيع المتضرّ بة بالضّ ولة المتسبّ الدّ 

ر، ما  خص المتضرّ الشّ   ولة، أمايق بالدّ صول  خاصّ  ها حقّ بأنّ يّة بلوماس الدّ   لذلك توصف الحماية  .هذا الحقّ 

عود لبحث موضوع نزاع، وسالنّ  فيا  مجرد موضوع من مواضيع هذه العلاقة ولا يمكنه أن يكون طرف  هو إلاّ 

مة  المقدّ يّة  الأجنب للاستثمارات  يّة  بشكل مفصل عند بحثنا موضوع وسائل الحماية القانون يّة  بلوماسالدّ   الحماية

 .(2)رة لرؤوس الأموالول المصدّ الدّ  من

 

 
 . 270، ص2002هضة العربية، القاهرة،  النّ   بيعية ــ )دراسة في القانون الدولي للتنمية الاقتصادية(، دارالطّ   امية على موارد الأرضالنّ   حسن عطية الله، سيادة الدول  (2)
 . 86، ص 2010بعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطّ  الأسعد، عقود الدولة في القانون الدولي ــبشار محمد  (8)
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 : الخاتمة 
  يّة، اقتصاد   نهضة  لإحداث ،  ولةالدّ   بيد   المتاحةيّة  الاقتصاد   الأدوات   أهم  من   الأجنبيّ   الاستثمار  يعتبر

ا  عموم    العالم  دول  تسعى  الأداة   هذه  تفعيل  أجل  ومن  للاستثمار،  المستضيفة  ولةالدّ   في يّة  واجتماع يّة  وعمران 

 ه وحثّ   دفعه  أجل  ومن،  مانات والضّ   المزايا  من  مجموعة  الأجنبيّ   المستثمر  منحإلى    -ا خصوص    اميةالنّ   ول والدّ 

  من   المنشودةيّة  نمالتّ   إحداث   في  جوهريّ   دور  من  الأجنبيّ   للاستثمار  لما  المضيف،  البلد   في  الاستثمار  على

  لديها. الاستثمار مجالات  فتح  في اغبةالرّ  ولةالدّ  طرف

في سبيل تحقيق  يّة  ول المضيفة للاستثمارات الأجنبالدّ   الي لعل من أهم الأدوات التي تلجأ اليها وبالتّ 

حيث   يّة،ستور الدّ   صـوص النّ   ضـمن والمصريّ   بنانيّ واللّ   ع العراقيّ التي ضمنها المشرّ   المواضيع  أهدافها، هي 

 مـوضـوع   مـن  تناول الحمايـة  حيث أبعد من ذلك  إلى    بل ذهب   الخاصّة  يّةالملك  تحمي  تضمن على مـواد 

  وبتعويض ا  حصـر    العامّة  المنفعة  أغراض   يخـصّ   مـا   ضـيـق  بشكل  واستثنى  يّة،الاستثمار   للمشاريع  أميمالتّ 

 عادل.

 الاستنتاجات: ــ لاا أوّ 

  عن   عبيرللتّ يّة  سمالرّ   الوسيلة  لتمثّ   التي  القوانين  هي مجموعة  العراق  في   الاستثمار  ضمانات   إنّ  -1

  مناخ   خلق  في  ة مهمّ   أداة   وهي ،  الاستثمارات   جلب   في   يفيدها  ما  تجاه   ولةالدّ   انتهجتها  التي  ياسةالسّ 

  كذلك وهي أحد  يّة،الاستثمار   العلاقة  أطراف  بين  وازن التّ   لمبدأ  تحقيقها  خلال  من،  ملائم  استثماريّ 

، وخصائص   سمات   من  يحمله  بما،  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  هو  الأجنبيّ   الاستثمار  أنواع  أهم

 بل،  للاستثمار  رةالمصدّ   ولالدّ   قبل  من  فقط  ليس،  فيه  والمرغوب   يّة،شمول  والأوسع،  الأكثر  تجعله

،  كنولوجياكالتّ   مويليّ التّ   الجانب   عن  أهميّة  معه   يجلب   فهو،  له  المستضيفة  ولالدّ   قبل  من  كذلك

 .  الأجل طويلةا  أرباح   تقلّ  لا  مظاهر مجموعةا ق  محقّ  الحديثة، قنيات والتّ 

 سوفيّة  الواقع  المعطيات   ضوء  وفي  العراق  في  الخاصّ   الأجنبيّ   الاستثمار  يلعبه  الذي  ورالدّ   إن -2

  لم   2006  عامل  13  رقم  الجديد   العراقي  الاستثمار  قانون   أنّ   ولاسيما  ا،جد    وضئيلا  ا  د  محـدّ ا  دور    يكون 

 . لتشريعه الموجبة الأسباب  وضحته الذي الهدفإلى  العراقيّ  الاقتصاد  ينقل  أن يستطع

 وصيات:التّ  ـــا ثانيا 

، بإيراد 2006  عامل 13( من قانون الاستثمار رقم 12المادة ) تعديل نصّ ب ع العراقي المشرّ  نوصي .1

ضرورة توحيد الجهة التي يتعامل معها ، مع  يكون أكثر طمأنة للمستثمرين تجاه هذه المخاطر  نصّ 

رويج للاستثمار لتشجيع المستثمرين الأجانب على استثمار  التّ   فيا  ي دور  ، وأن تؤدّ المستثمر الأجنبيّ 
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التي تشجع على تعزيز  يّة  ريبالضّ   ص بشكل صريح على الإعفاءات النّ   ، كذلكأموالهم داخل البلاد 

 ة. المشاريع الاستثماريّ 

من توافر الحد الأدنى   بدّ   ، لا، وخلق فرص للاستثمار الأجنبيّ من أجل تعزيز الاقتصاد الوطنيّ   .2

على وضع رأس ماله في   ع المستثمر الأجنبيّ ، الأمر الذي يشجّ والأمنيّ   ياسيّ السّ   من الاستقرار

ق خسارات الأمر الذي يحقّ   يّة،مشروع ما، وهذا الاستقرار المنشود غير متوفر في غالبية دولنا العرب

 الكبرى في بلادنا. يّة روات الباطنبيعة، والثّ الطّ  للموارد ا فادحة، نظر  يّة استثمار 
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